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  ملخص

 لـدور تبرز والتي الرئاسیة، الاختصاصات الي البحث هذا خلال من نعرض سوف

 الاختصاصات الـي بالإضافة الوزارات، او الحكومة لـدور بالنسبة الجمهوریة رئیس

 والمعاهدة الاتفاقات وأیضا المختلفة، المصریة الدساتیر في ورد لما وفقا له السیاسیة

  . الدول من وغیرها مصر في الوضع بین مقارنة إجراء مع الداخلیة والقوانین الدولیة

ومنها ومن أهم هذه الاختصاصات هي الاختصاصات الرئاسیة لرئیس الجمهوریة 

اتخاذ الإجراءات السریعة في حالة الخطر، واستفتاء الشعب في المسائل الهامة، وتعیین 

  .أو أكثر، وتعیین وإعفاء رئیس مجلس الوزراء ونوابه نائب رئیس الجمهوریة
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Abstract 

We will present through this research to the presidential 

competencies, which stand out for the role of the President of the 

Republic in relation to the role of the government or ministries, in 

addition to the political competencies of him according to what is stated 

in the various Egyptian constitutions, as well as agreements, international 

treaty and internal laws with a comparison between the situation in Egypt 

and other countries.  

Among the most important of these competencies are the 

presidential competences of the President of the Republic, including 

taking swift action in case of danger, a referendum of the people on 

important matters, appointing one or more Vice-Presidents of the 

Republic, and appointing and dismissing the Prime Minister and his 

deputies.    
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  الاختصاصات الرئاسیة لرئیس الجمهوریة

الاختصاصات ذات الصبغة الرئاسیة هي التي یبرز في مباشرتها دور رئیس الجمهوریة 

واستفتاء ، ومنها اتخاذ الإجراءات السریعة في حالة الخطر )١(بالنسبة لدور الحكومة أو الوزارة

وتعیین وإعفاء رئیس مجلس ، الجمهوریة أو أكثروتعیین نائب رئیس ، الشعب في المسائل الهامة

  الآتیة : المبحثالوزراء ونوابه ونعرض لذلك من خلال 

  اتخاذ الاجراءات السریعة في حالة الخطر الأول : المبحث

  : استفتاء الشعب في المسائل المهمة الثاني المبحث

  :اختصاصات رئیس الجمهوریة بتعین نائب او اكثر. الثالث المبحث

: اختصاصات رئیس الجمهوریة بتعین واعفاء رئیس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء الرابع المبحث

  ونوابهم

   

                                                           
  .٩٤مرجع سابق ص  – ۱۹۷۱دستور  –النظام الدستورى المصرى  –د. سعد عصفور  )١( 
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  الأول المبحث

  اتخاذ الإجراءات السریعة 

  في حالة الخطر

اتجهت دساتیر الدول ذات النظام المختلط في مصر وفرنسا إلى منح رئیس الجمهوریة 

 Lesحق ممارسة العدید من الاختصاصات الاستثنائیة في الظروف الاستثنائیة 

circonstances exceptionnelles  لمواجهة هذه الظروف استناداً إلى نظریة الضرورة

Théorie de nécessité ء المشروعیة علي عمل یعد في الظروف العادیة والتي تعنى إضفا

وبذلك تعد الضرورة مصدراً ، لارتكازه على أساس قانوني یبیحه هو نظریة الضرورة، غیر مشروع

ومن هذا المنطلق فقد نص المشرع المصري في  )١(للسلطات الاستثنائیة اللازمة لمواجهة الأزمات

قبل التعدیل لرئیس الجمهوریة إذا قام خطر حال وجسیم یهدد  ۱۹۷۱) من دستور ٧٤المادة (

الوحدة الوطنیة أو سلامة الوطن أو یعـوق مؤسسات الدولـة عـن أداء دورها الدستوري أن یتخذ 

الإجراءات السریعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئیس مجلس الوزراء ورئیسي مجلسي 

عب، ویجري الاستفتاء علـي مـا اتخذه مـن إجراءات خلال الشعب والشوري، ویوجـه بیانا إلى الش

  .ستین یوما من اتخاذها، ولا یجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات"

وبموجب  ۲۰۰۷مارس  ٢٦إلا أن هذه المادة أجرى علیها تعدیل نتیجة الاستفتاء في 

  هذا التعدیل أصبح نصها كالتالي :

خطر حال وجسیم یهدد الوحدة الوطنیة أو سلامة الوطن أو  لرئیس الجمهوریة إذا قام

یعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن یتخذ الإجراءات السریعة لمواجهة هذا الخطر 

، بعد أخذ رأى رئیس مجلس الوزراء ورئیس مجلس الشعب والشورى ویوجه بیان إلى الشعب

یوماً من اتخاذها ولا یجوز حل مجلسي  ٦٠خلال ویجرى الاستفتاء على ما أتخذه من إجراءات 

  الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات

) ١٦( ١٩٥٨) من الدستور الفرنسي ١٦وهناك ارتباط بین هذه المادة وبین المادة (

فقد جاء نص المادة  )٢() من الدستور المصرى٧٤هي الأصل التاریخي للمادة ( ١٦فالمادة 

ي " إذا أصبحت مؤسسات الدولة أو استقلال الوطن أو سلامة أراضیه أو ) على النحو التال١٦(

تنفیذ تعهداته الدولیة مهددة بخطر جسیم وحـال ونشأ عن ذلك انقطاع السلطات العامة الدستوریة 

عن مباشرة مهامها كالمعتاد یتخذ رئیس الجمهوریة الإجراءات التي تقتضیها هذه الظروف بعد 

                                                           
دراسة مقارنة ص  -الدور التشریعة لرئیس الدولة في النظام المختلط  -أ.د. عبدالعظیم عبدالسلام  )١(

۲۲۹  
 –الطبعة الثانیة  –نظریـة الضـرورة في القانون الدستوري وبعض تطبیقاتها المعاصرة -أ.د. یحیى الجمل  )٢(

  ۱۴۳ص  -دار النهضة العربیة  – ١٩٩٤
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ؤساء المجالس والمجلس الدستورى بصفه رسمیة ویخطر الشعب بذلك التشاور مع الوزیر ور 

  .برسالة

ویجب أن یكون الغرض من هذه الإجراءات هو تمكین السلطات العامـة الدستوریة من 

  القیام بمهمتها في أقرب وقت ممكن

  »ویشارك المجلس الدستوري فیما یختص بهذه الإجراءات ویجتمع البرلمان بحكم القانون

من الدستور الفرنسي أنه لكي یتمكن رئیس  ١٦مستقر علیه وفقا لنص المادة ومن ال

  - ) لابد من توفر شرطین أساسیین:١٦الجمهوریة من اللجوء إلى الصلاحیات الاستثنائیة للمادة (

وجود تهدید خطیر مباشر یؤثر على مؤسسات الجمهوریة واستقلال الأمة  -١

عهودها الدولیة ویشار بوجه خاص لجمیع الحروب وسلامة أراضیها أو الوفاء بالتزاماتها و 

  .)١(وكافة حركات التمرد  التى تؤدى إلى وقف العمل العادى للسلطات الدستوریة العامة

ویخول لرئیس الجمهوریة تقییم ما إذا تم استفتاء الشرطین وإذا ما تجاوز رئیس 

ویقیل الرئیس للإخلال  یمكن أن یجتمع البرلمان بصفته المحكمة العلیا، الجمهوریة حقوقه

  .)٢( بواجباته بوضوح وبشكل یتعارض مع ممارسة ولایته

الوزراء ورئیسى  .ومما هو جدیر بالذكر أن الشروط الرسمیة اللازمة تتوفر بإشارة رئیس

 .)٣( بحیث یتم نشر الرأى فى الجریدة الرسمیة )(المجلسین ورئیس المجلس الدستورى 

لا یتم العمل بتقسیم السلطات كما هو منصوص علیه في ) ١٦وفي حالة تطبیق المادة (

الدستور حیث یمارس رئیس الجمهوریة صلاحیاته كاملة ویتخذ التدابیر اللازمة أو التي تتطلبها 

وذلك لأن مثل هذه التدابیر یجب أن تكون ، هذه الظروف. ولكن لم یحدد الدستور التدابیر

                                                           
)1(  pourque le président de la République puisse recourir aux pouvoirs 

exceptionnels de larticle ١٦, deux conditions de fond doivent etre réunies : 

une &quot; menace grave et immédiate &quot; doit peser lindpendance de la 

nation, lintégrité de sons en particulier visés les guerres et tous les 

mouvements insurrectionnels: le fonctionnement régulier des pouvoirs publics 

constitutionnels doit etre interrompu 
)2(  Cest au président de la République quil appartient dapprécier les deux 

conditions sant remplies sil outre passait ses droits le parlement pourrait se 

réunir en Haute cour et le destiteur pour manquement à ses devoirs 

manifestement incompatible avec lexercice de son mande. 
)3(  Les conditions de Forme sont peu contraignantes selimitant à une 

consultation du premier ministre, des présidents des deux assemblées et du 

conseil constitutionnel (dont lavis motive doit être publié au journal officiel 
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زمة للسلطات العامة لإتمام مهامها، وتخضع القرارات مستوحاه من الرغبة في تقدیم الوسائل اللا

التي یتخذها رئیس الجمهوریة للمراجعة من قبل المجلس الدستورى خلال فترة سیر أو تنفیذ 

  ویعقد البرلمان بقوة القانون ولا یمكن حل الجمعیة الوطنیة. الصلاحیات الاستثنائیة،

من الواضـح أنـه  ٢٠٠٨یولیو عام  ٢٣وغنى عن البیان أنه منذ المراجعة الدستوریة في 

بعـد مـرور ثلاثین یومـا مـن ممارسة الصلاحیات الاستثنائیة یخـول للمجلسین الدستوري من قبل 

رئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس الشیوخ وستون عضوا من الجمعیة الوطنیة أوستون عضوا 

للجوء للصلاحیات الاستثنائیة في من مجلس الشیوخ فحص ودراسة ما إذا كانت الشروط المعلنة 

وله الحق الكامل في مثل هذه  .ویصدر المجلس في أقرب وقت قرار عام .قائمة ١٦المادة 

الدراسة والتصویب على نفس الشروط في نهایة ستین یوما من ممارسة الصلاحیات الاستثنائیة 

 )١( وفي أي وقت بعد هذه المدة 

  .)٢( ممارسة السلطات  ولا یجوز حل الجمعیة الوطنیة أثناء

) من الدستور الفرنسى تمنع حل الجمعیة الوطنیة أثناء تطبیقه ١٦وإذا كانت المادة (

) فإنه یثور التساؤل حول ما إذا كان من سلطة الجمعیة الوطنیة سحبه من الحكومة ١٦للمادة (

  ) أم لا ؟١٦أثناء تطبیق المادة (

                                                           
)1(  Depuis la révision du Tr Juillet.A il est précisé que, après trente jours 

d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le consiel constitutionnel peut être 

saisi par le président de l'Assemblée nationale, le prénident du sénat, soixante 

députés au soixante sénateurs aux fins d'examiner si les conditions enoncées 

pour recourir aux pouvoirs exceptionnels prévus par l'article ١٦ demeurent. 

Réunies le conseil se pronounce dans les délais les plus brefs par un 

avispublic. Il procède de plein droit à cet examan et se prononce dans 

lesmêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des 

pouvoirsexceptionnels et à tout noment au dela de cette durée. 
 باللغة الفرنسیة: ١٦نص المادة  )٢(

Lorsque les institutions de la Répubique, lindépendance de la Nation 

l;intégrité de son territoire ou lexécution de ses engagements internationaux 

sont menacées d;une manière grave et immediate et que le fonctionnement 

régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de 

la République prend les mesures exagées par ces circonstances après 

consultation officielle du Permier Ministre des Préisdents des assemblées 

ainsi que du Conseil constitutionnel II en informe la Nation par un message. 
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  .التساؤلأختلف الفقه الفرنسي في الإجابة على هذا 

) لا ١٦فذهب رأى الي عدم جواز طرح الثقة بالحكومة استناداً إلى أن تطبیق المادة (

لا سیما عندما یباشر هذا من قبل ، یؤدى إلى وضع أى قیود على سلطات البرلمان الدستوریة

فلیس هناك ما یمنع الجمعیة الوطنیة من أن تسحب الثقة من ، الحكومة الدكتاتوریة المؤقتة

 .)١( ومة إذا أخلت بتنفیذ التزاماتها لأن هذه المادة لم تتضمن أي قیود في هذا الصدد الحك

وقد أید  )٢( وذهب رأى أخر إلى القول بعدم جواز سحب الثقة من الحكومة في مثل هذه الظروف

 ٢٣الواقع العملي هذا الرأى بأن رفض رئیس الجمعیة الوطنیة اقتراحاً بطرح الثقة بالحكومة في 

) وأستند رئیس الجمعیة ١٦عندما ألجأتها الظروف الاستثنائیة إلى تطبیق المادة ( ١٩٦١ریل أب

) تتطلب أن یكون هناك توازن بین ١٦لرفضـه بـالقول بأن الفترة التي استدعت تطبیق المادة (

  .)٣( سلطات الدولة خوفاً من أن یؤدي ذلك إلى نتائج وخیمة 

القول بغیر ذلك سوف یؤدى إلى إهدار الحكمة التي  ونحن نؤید الرأى الثاني وذلك لأن

توخاها المشرع الدستورى مـن المحافظة على أمن وسلامة البلاد ومؤسساتها الأمر الذي یعطي 

لرئیس الجمهوریة سلطة واسعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الخطر الذي تمر به البلاد، 

سوف تؤدى  ١٦قة من الحكومة أثناء تطبیق المادة فالقول بحق الجمعیة الوطنیة في سحب الث

                                                           
)1( Andreh Auriou&quot; Droit constitutionnel et institutions politiques ۵  e 

édition ۱۹۷۲ p. ۸۴۲ 

مدى ضرورة السلطات الاستثنائیة فى جمهوریة مصر العربیة والرقابة علیها دار  -د ثروت عبدالهادي 

  .٢٠٠٥ -النهضة العربیة 
نظریة الضرورة مرجع  -، د. یحیى الجمل ٥٨٨ص  ١٣بیرو القانون الدستوري والنظم السیاسیة ط  )٢(

  .١٤٤سابق ص 
  ۲۰۰۸وفقا لتعدیل  ۱۹۵۸من دستور  ۱۶للمادة الفقرة الجدیدة )٣(

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels le conseil de 

consititutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le 

Président du Sénat soixante députés ou soixante sénateurs aux fins 

d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. 

Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. 

Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes 

canditions au terme de soixante jours dexercice des pouvoirs excepionnels et 

à tout moment au-delà 

de cette durée 

C.E, Juil ۱۹۰۰ F. N. o. ss. FrdinD. ۱۹۳۰ ۶۹۰.  
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وهذا  ١٦إلى حدوث إضرابات بالبلاد بالإضافة إلى حالة الخطر التي من أجلها شرعت م 

  یعرض البلاد للخطر

) منه في التعدیل الذي طرأ ١٦إلا أن المشرع الدستوري أضاف فقرة جدیدة إلى المادة (

  نص هذه الفقرة على أنه : وقد جاء ٢٠٠٨على الدستور الفرنسي عام 

فالمجلس الدستوري بناء على ، بعد مرور ثلاثین یوماً من ممارسة السلطات الاستثنائیة

بحث ما إذا كانت الشروط ، طلب رئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ أو ستین نائباً 

جلس بقوة القانون أن یبدأ الموضحة في الفقرة الأولى المجمع علیهـا مـا زالت قائمـة ومستوفیة وللم

في بحث هذه الشروط ویعلن رأیه في خلال ستین یوماً من ممارسة السلطات الاستثنائیة، أو بعد 

  .هذه المدة 

  حالة الخطر الحال الجسیم.

إلا أن المشرع الفرنسي أضاف حالة الخطر الذي یعوق تنفیذ التعهدات والالتزامات 

   .الدولیة للجمهوریة

وكذا فى القانون المصرى لا یجوز حل مجلس الشعب والشورى أثناء ممارسة السلطات 

   .۱۹۷۱) من دستور ٧٤الاستثنائیة الواردة فى المادة (

وأیضاً في الدستور الفرنسي لا یجوز حل الجمعیة الوطنیة أثناء ممارسة السلطات 

  .) من الدستور الفرنسي١٦الاستثنائیة الواردة فى المادة (

   أنهما اختلفوا بالنسبة للقیود الواردة على هذین النصین :إلا

قبل  .: أوجب التشاور مع الوزراء ورؤساء المجالس والمجلس الدستورى ىفالمشرع الفرنس) ۱(

  .١٩٥٨) من دستور ١٦اللجوء إلى تطبیق المادة (

 .۱۹۷۱) من ٧٤بینما المشرع المصرى لم یستوجب هذا التشاور قبل تطبیق المادة (

) من الدستور المصرى ٧٤ویظهر الاختلاف بین الدستور المصري والفرنسي فى أن المادة () ۲(

أوجبت إجراء استفتاء من قبل رئیس الجمهوریة خلال ستین یوما على ما أتخذه من سلطات 

) بموجب ١٦استثنائیة في حین أن المشرع الدستورى الفرنسي في فقرته المضافة على المادة (

   .۲۰۰۸تعدیل 

أجازت لرئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ أو ستین نائباً اللجوء إلى 

المجلس الدستورى خلال ثلاثین یوماً من ممارسات السلطات الاستثنائیة لبحث ما إذا كانت 

  .الشروط المنصوص علیها في الفقرة الأولى متوفرة وما زالت قائمة أم لا

ة القانون ووفقاً لهذا التعدیل أن یبحث هذه الشروط ویعلن كمـا أنـه للمجلس الدستوري بقـو 

  رأیه فیها خلال ستین یوماً أو في أي وقت بعد هذه المدة.
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ویرى غالبیة الفقه الدستوري الفرنسي أن رئیس الجمهوریة لا یملك تعدیل الدستور نفسه  

  ولكنه یملك إیقاف بعض الدستور

یستجمع في یده كل سلطات  ١٦ي ظل م ویرى العمید فیدیل أن رئیس الجمهوریة ف

  " Le président a tous les pouvoirs d'Etat" .الدولة

أن رئیس الجمهوریة یملك بمقتضى هذه المادة سلطات توشك أن تكون  :وقال الأستاذ فالین

  " les Pouvoirs pratiqués sont à peu près absolus"  مطلقة

من الدستور یستطیع أن یتدخل علي  ١٦أن الرئیس وفقاً لنص المادة  :وقال الأستاذ دیفیرجیه

   )١( نطاق واسع ویستطیع أن یلغى كل حقوق وضمانات المواطنین 

"Le président peut intervenir dans les domaines et suprimer tous les 

droits et les garantis des citoyens،" 

القانون الدستوري الفرنسي فمـا هـو رأى فقهاء القانون وإذا كان هذا هو رأى فقهاء 

   .الدستورى المصرى

من  ۱۹۷۱) من أخطر ما تضمنه دستور ٧٤فقد ذهب رأى إلى القول بأن المادة (

نصوص ولسوف تظل محل خلاف شدید في الفقه والعمل لفترة طویلة من الزمن وقد خرج 

ي الذي كان سائداً في الدساتیر المصریة قبل المشرع الدستوري بهذا النص على الفكر التقلید

حیث كان حق رئیس الجمهوریة ینحصر في إصدار لوائح الضرورة في حالتین  .۱۹۷۱دستور 

أحدهما في غیبة مجلس الشعب والثانیة بتفویض من المجلس فعندما یمارس رئیس الجمهوریة 

تنفیذیة تابعة للبرلمان ویتعین فهو لا یفعل ذلك یوصفه سلطة  ٧٤سلطة التشریع بمقتضى المادة 

حصوله على موافقة البرلمان على الإجراءات المتخذة وإنما بوصفه ممثلاً للشعب یسهر على 

تأكید سیادته واحترام یستوره الأمر الذي جعل لهذه الأعمال صفة السمو على الأعمال القانونیة 

  .)٢(الأخرى في الدولة 

لسلطة التنفیذیة تتوزع إلى وظیفة حكم ووظیفة إدارة وذهب رأى إلى القول بأنه إذا كانت ا

) یملك رئیس الجمهوریة الأمرین معاً ویملك أن ٧٤فإنه فى ظل الأزمة وعند الرجوع إلى المادة (

یباشر الأمرین دون المرور بمجلس أو بالوزارات المعینة ذلك لأن ظروف الأزمة تقتضى من 

ءات العادیة التى تتسم بالبطء والتعقید أحیاناً الأمر الذى العجلة والسرعة والتي لا نتفق مع الإجرا

                                                           
  .۱۴۴، ص ۱۴۳مرجع سابق ص  –نظریة الضرورة في القانون الدستوري  -أ.د. یحیى الجمل  )١(
، د. ٤١٩دستوریة القوانین مرجع سابق ص الدستور المصرى ورقابة  -أ.د. مصطفى أبو زید فهمى  )٢(

دراسة مقارنة  - الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئیسي والبرلماني  -عمر حلمى فهمى 

مدى ضرورة السلطات الاستثنائیة في  -دار الفكر العربي، د ثروت عبدالهادی خالد  - ۳۹۳ص  ۱۹۸۰

  .۲۹۳دار  النهضة العربیة ص -  ٢٠٠٥جمهوریة مصر العربیة والرقابة علیها 
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یؤدى فى النهایة إلى تجمیع الوظیفة الحكومیة والوظیفة الإداریة جمیعاً فى ید رئیس الجمهوریة 

   .)١٤٧) أو (م (١٠٨الأمر الذى یفید أنه یستطیع أن یتولى التشریع أیضاً بدون استناد إلى (م

) من الدستور ١٦اً على أن رئیس الجمهوریة استناداً الى م (ویجمع الفقه الفرنسى أیض

  . )١(یستطیع أن یباشر السلطة التشریعیة ویصدر قوانین لمواجهة الظروف الاستثنائیة 

وقد ذهب رأى ثالث إلى القول بأن السماح لرئیس الجمهوریة بممارسة سلطة التشریع في 

 .مقید بقیدین ۱۹۷۱) من دستور ٧٤ظل المادة (

   .الأول: أن یكون رئیس الجمهوریة قد اتخذت إجراءاته بقصد مواجهة الخطـر فعلاً 

  .)٢(والثاني: أن یتخذ الرئیس الإجراءات السریعة ذات الطابع المؤقت فحسب

 ۱۹۷۷ ۳مرتین الأولى كانت مساء یوم  ۱۹۷۱) من دستور ٧٤وقد تم تطبیق المادة (

تضمن عدة تدابیر  )٣( ۱۹۷۷لسنة  ۲انون رقم حیث صدر القرار بق. ۱۹۸۱والثانیة في سنة 

بشأن السماح بتكوین الأحزاب وحظر التنظیمات السریة المعادیة لنظام المجتمع أو ذات الطابع 

العسكرى ومعاقبة كل من شارك فیها لو دعا إلى نشأتها بالأشغال الشاقة المؤیدة ومعاقبة كل من 

والزام كل مواطن أن یقدم بیان عن ثروته مهما  ،تجمهر بقصد تخریب أو إتلاف الأملاك العامة

معاقبة كل من دبر أو شارك في تجهیز یؤدى ، تنوعت وزوجته وأولاده القصر خلال ثلاثة أشهر

  .إلى إثارة الجماهیر

استخدام ، ۱۹۹۷ینایر سنة  ۱۹، ۱۸ویرى البعض أنه كان یكفى لمواجهة أحداث یومى 

 ١٩٦٨لسنة  ٦٠المعدل بالقانون  ۱۹٥٨لسنة  ١٦٢رئیس الجمهوریة قانون الطوارئ رقم 

  .  )٤(من الدستور  ٧٤ولم تكن هناك حاجة إلى استخدام المادة  ۱۹۷۲لسنة  ۳۷والقانون 

 ۱۹۸۱فى مصر كان في سبتمبر  ۱۹۷۱) من دستور ٧٤أما التطبیق الثانى للمادة (

نقل العاملین بالإذاعة والتلفزیون  ٠٠٠٠و  ٤٩٥إلى  ٤۸۹وقد صدرت القرارات الجمهوریة رقمى 

   )٥(والصحفیین وأساتذة الجامعة وكان ذلك عقب أحداث العنف في منطقة الزاویة الحمراء

                                                           
  .١٤٦مرجع سابق ص  -أ.د. یحیى الجمل  )١(
من الدستور المصرى والرقابة علیها  ٧٤سلطات رئیس الجمهوریة طبقاً للمادة  -أ.د. وجدى ثابت عبریال  )٢(

  .١٩٨٧عام  -جامعة القاهرة  -رسالة دكتوراه  -
الذي نص على إلغائه مع القانون  ۱۹۸۳لسنة  ۱۹٤قم بالقانون ر  ۱۹۷۷لسنة  ۲الغى القرار بقانون  )٣(

بشأن حمایة الوحدة الوطنیة وعدل بالمادة الثانیة من قاون حمایة القیم من العیب رقم  ۱۹۷۲لسنة  ۴رقم 

  ۱۹۸۰لسنة  ٩٥
  . ۳۱۵د. ثروت عبدالهادی خالد مرجع سابق ص  )٤(
  د. ثروت عبدالهادی مرجع سابق. )٥(
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ومن المستقر علیه أن الفقه والقضاء الفرنسى أجمع على اعتبار قرار اللجوء إلى المادة 

القرار یدخل في عداد أعمال الوظیفة  ) من أعمال السیادة وإنهما یتفقان على أن هذا١٦(

الحكومیة نظراً لمساسه بالعلاقات بین الحكومة والبرلمان ومن المسلم به أیضاً إذا كان قرار 

إلا أنه یخضع للرقابة القضائیة على  .) لا یخضع للرقابة على المشروعیة١٦اللجوء إلى المادة (

، ١٩٦٢) عام ١٦ئیس اللجوء إلى المادة (الوجود المادى وهو ما تحقق فعلاً بصدور قرار الر 

ویقصد بالرقابة على الوجه المادى والقانونى وهو فحص مدى توافر الشروط الشكلیة 

  .)١() ١٦والموضوعیة للمادة (

وبمطالعة نص الدستور المصرى والدستور الفرنسى سوف نجدهما متحدین في الشروط 

  الموضوعیة الواجبة التطبیق.

الدستور أضاف بهذه المادة سلطات كبیرة لرئیس الجمهوریة دعت ننتهي هنا إلى أن 

بعض الفقهاء إلى التمنى بألا تستعمل هذه المادة وهى أول مرة نرى فیها من یتمنى ألا یطبق 

نص دستورى وذلك لخطورة ما تعطیه هذه المادة من سلطات لرئیس الجمهوریة هذا بالإضافة 

ن الطوارئ وإصداره قرارات بقوانین في غیاب مجلس إلى السلطات الممنوحة له بموجب قانو 

  .)٢(الشعب أو بتفویض منه وكذلك تعیینه لرئیس الوزراء

وفي اعتقادنا أنه یجب إلغاء هذه المادة لأنه لیس بالضرورة نجاح تطبیق هذه المادة في 

دین، هذا فرنسا أن ینجح تطبیقها فى مصر وذلك لاختلاف البیئات والثقافات والدیانات بین البل

أحاطها المشرع الدستورى بقیود وضمانات وهى  ١٩٥٦) من دستور ١٦فضلاً على أن المادة (

في حین أن المشرع الدستورى  .ضرورة التشاور مع الوزراء ورؤساء المجالس والمجلس الدستورى

) الأمر الذى أدى إلى خطورة هذه المادة بأن ٧٤المصرى لم ینص على هذه الضمانات فى (م

  الأمر كله بید رئیس الجمهوریة. جعل

من قبل هیئة التدریس بالجامعات والمعاهد  ۱۹۸۱لسنة  ٤٩٠فقد طعن على القرار رقم 

العلیا وذلك لنقلهم إلى وظائف إداریة خارج الجامعة وقد أصدر رئیس الجمهوریة هذا القرار 

 ١٨٦ي الدعوى رقم وقد انتهى تقریر المفوضین ف ١٩٧١) من دستور ٧٤استناداً إلى المادة (

 .إلى اعتبار هذا القرار لیس عملاً من أعمال السیادة ٢٤/٢٢/١٩٨١قضائیة جلسة  ٣٦لسنة 

في حین مفوضي الحكومة في فرنسا انتهى إلى قرار رئیس الجمهوریة بإعلان الرجوع إلى المادة 

                                                           
، ١٤٤ص  -منشأة المعارف  - لوائح الضرورة والرقابة القضائیة  -سامى جمال الدین یراجع أیضا أ.د.  )١(

  ١٤٥ص 
  .۱۳۰الاستبدال الدیمقراطى ص  -المرجع السابق  -د. یحیى الجمل  )٢(
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 أساسیاً في یخرج من اختصاص مجلس الدولة الفرنسي مستنداً إلى أن ذلك القرار یعد تعدیلاً  ١٦

  . )١(العلاقة بین السلطات ومن ثم یقع ضمن النطاق الأساسي لأعمال السیادة 

الأمر الذي مفاده أن القضاء الإدارى المصرى أعتبر أن القرارات التي یصدرها رئیس 

  لا تعـد عمـل مـن أعمال السیادة وبالتالي تخضع لرقابة القضاء. ٧٤الجمهوریة استناداً إلى المادة 

في حین أن القضاء الإداري الفرنسي انتهى إلى ان القرارات التي یصدرها رئیس 

تعد عمل من أعمال السیادة وبالتالي  ١٩٥٨) من دستور ١٦الجمهوریة استناداً إلى المادة (

  تكون خارج نطاق القضاء. 

وفي اعتقادنـا أن اختلاف رأى القضاء الإداري المصـرى عـن رأى القضـاء الإداري 

) من الدستور من وجوب ١٦فرنسي یرجع إلى اختلاف الضمانات التي وضعتها المادة (ال

استشارة رئیس الجمهوریة لكل من مجلس النواب ومجلس الشیوخ والجمعیة الوطنیة الأمر الذي 

) في حین أن ١٦یعد في حد ذاته حد من سلطات رئیس الجمهوریة المخولة له بموجب المادة (

قد جاءت بلا قیود أو ضمانات ونصت على انفراد رئیس  ۱۹۷۱ور ) من دست٧٤المادة (

الجمهوریة بإعلان وجوب استخدام السلطات الممنوحـة لـه بموجـب هذه المادة مـن عدمـه فهـذه 

المادة جعلت الأمر بید رئیس الجمهوریة وحده هو الذي یقرر استخدام هذه المادة أو عدم 

قضاء المصرى كان موفقاً إلى حد كبیر في اعتبار أن استخدامها، الأمر الذي مفاده أن ال

   .القرارات الصادرة من رئیس الجمهوریة لیست من أعمال السیادة وأخضعتها لرقبتها

   

                                                           
  .٢٣٧ص  –مرجع سابق الإشارة إلیه  –نظریة الضرورة  –أ.د. یحیى الجمل )١(
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  الثاني المبحث

  اختصاص رئیس الجمهوریة باستفتاء

  الشعب في المسائل المهمة

  référendum politiqueوهذا النوع من الاستفتاء یطلق علیه الاستفتاء 

وهو الاستفتاء الذى یطلب من المقترعین الفصل فى أمر مهم یثیر الشك وینطوي على 

  .قاعدة عامة مجرده

وللاستفتاء السیاسي صور وأشكال متعددة تختلف باختلاف موضوع الرأى. الذي یطلب 

  حصر :من الشعب البت فیه أو اتخاذ قرار بشأنه ومن أمثلة هذه الصور على سبیل المثال لا ال

وترتب على نتیجته قیام  ١٩٤٦كما حدث فى ایطالیا ، الاختیار بین الملكیة والجمهوریة - ۱

  .الجمهوریة الایطالیة

وكما حدث  .كما حدث بشأن الخروج من عصبة الأمم، الانضمام إلى المعاهدات الدولیة -٢

  .كةفى فرنسا من استفتاء بشأن انضمام بعض الدول إلى السوق الأوربیة المشتر 

  .الزیادة في النفقات العامة -٢

ویستفتى المواطنون فى بعض البلاد فى القرارات التي من شأنها زیادة النفقات العامة 

كما یحدث في شتى الولایات السویسریة التي تخضع للاستفتاء الإجبارى  .للدولة على نحو معین

  .)١(والاختیارى لكافة القرارات التى تستتبع نفقات غیر عادیة

ذهب رأى فى الفقه بأن هناك فارق كبیر بین الاستفتاء الدستورى أو  وقد

ویكمن هذا الفارق فى أن الاستفتاء الدستورى أو روبى من حیث ، الكترومالاستفتاء السیاسي

  )٢(إجراءه، ومن حیث نتائجه وأن الإجراء السیاسي لیس من حیث إجرائه ونتائجه

منه كما سلف بانه  ٧٤ستفتاء فى المادة نص على الا ۱۹۷۱ومن المسلم به أن دستور 

من وجوب الاستفتاء فى الإجراءات التى یتخذها رئیس الجمهوریة لدرء الخطر الذى یهدد الوحدة 

الوطنیة أو سلامة الوطن أو یعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى فأوجب أن یتم 

   .الاستفتاء خلال ستین یوماً من اتخاذ الإجراءات

على جواز أن یطلب رئیس الجمهوریة ومجلس الشعب ) ۱۸۹نصت المادة ( وایضاً 

تعدیل مادة أو أكثر من مواد الدستور بعد موافقة المجلس على التعدیل ویعرض هذا التعدیل 

 ۲٦قبل تعدیلها فى  ۱۹۷۱) من دستور ١٣٦وأیضاً ما نصت علیهم ( .على الشعب لاستفتائه

                                                           
 - ۱۹۸۳ -دار المطبوعات الجامعیة  -والشریعة الإسلامیة  الاستفتاء الشعبي -أ.د ماجد راغب الحلو  )١(

  .٢٤٠ - ۲۳۸ص 
، أ.د. وجدى غبریال ثابت السلطات ١٦٥مرجع سابق ص  -لوائح الضرورة  -أ.د. سامي جمال الدین  )٢(

  ۱۵۹الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة مرجع سابق ص 
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لا یجوز لرئیس الجمهوریة حل مجلس الشعب إلا عند  وكأن النص قبل التعدیل ۲۰۰۷مارس 

  .على أن یجرى الاستفتاء خلال ثلاثین یوماً  -الضرورة وبعد استفتاء الشعب 

  على أنه : ۱۹۷۱) من دستور ١٥٢وایضاً نصت المادة (

  .الرئیس الجمهوریة أن یستفتى الشعب في المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العلیا

) ١٤٥إلا أن هذا النص اختلف عن المادة ( ۱۹۷۱وإذا كان هذا هو النص في دستور 

  والتى جاء نصها على النحو التالي : ١٩٥٦من دستور 

" لرئیس الجمهوریة بعد أخذ رأى مجلس الأمة أن یستفتى الشعب في المسائل الهامة 

وینظم القانون طریق الاستفتاء وبالنظر إلى هذین النصین  .التي تتصل بمصالح البلاد العلیا

منح لرئیس الجمهوریة السلطة المطلقة في عملیة  ۱۹۷۱سوف نجد أن المشرع في دستور 

) ١٤٥الاستفتاء فهو یستفتى أو لا یستفتى دون الرجوع إلى رأى أحد في حین أن المشرع فى م (

حیث قیده بضرورة أخذ ، جمهوریة فى الاستفتاءأورد قیداً على سلطة رئیس ال ١٩٥٦من دستور 

  رأى مجلس الأمة. 

من ضرورة أخذ  ١٩٥٦وقد ذهب رأى إلى القول بأن ما ذهب إلیه المشرع فى دستور 

رأى مجلس الأمة قبل اللجوء إلى الاستفتاء أمراً محموداً لا یخلو من فوائد عدیدة وأهمها: أن 

نوعاً من اشتراك مجلس الأمة مع رئیس الجمهوریة  اشتراط ضرورة أخذ رأى مجلس الأمة یعتبر

فهو حین یبدى رأیه سوف یراقب مدى أهمیة المسألة المراد عرضها على ، في إجراء الاستفتاء

الاستفتاء ویعتبر هذا الرأى أن تعبیر المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد تعبیراً غامضاً 

ل الهامة قد تكون خارجیه كالانضمام إلى المعاهدات یفتقر إلى المدلول المحدد. وهذه المسائ

  .)١(الدولیة وإبرام الاتفاقات وقد تكون داخلیه تمس النظام السیاسي في الدولة 

ونحن نؤید هذا الرأى فیما انتهى إلیه من أن هذا التعبیر غامضاً وكان یجب على 

ا جاء بهذه العبارة كان یجب المشرع الدستوري أن یحدد المسائل الهامة على سبیل الحصر أو إذ

علیه أن یوجب على رئیس الجمهوریة أخذ رأى مجلس النواب أو مجلس الشورى أو أخذ رأى 

  الوزراء حتى لا یترك الأمر لتقدیره الشخصي الذي قد  یصادف الصواب والخطأ.

فى ومما یجدر الإشارة إلیه أنه ثار خلاف بین الفقهاء حول ما إذا كان الاستفتاء الوارد 

  ) یتسع لإجراء استفتاء تشریعي أم لا ؟١٥٢م (

  .)٢(وقد ذهب رأى إلى القول بذلك 

                                                           
  .۳۷۱ص  –دار النهضة العربیة  - ۱۹۹٦ - الوسیط فى القانون الدستورى  -د. جابر جاد احسان  )١(
  ٢٠/٩/١٩٨١الاستفتاء ونتائجه الدستوریة مقال الأهرام فى  -د سلیمان العماوي  )٢(
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لم یعرف الاستفتاء  ١٩٧١إلا أن غالبیة الفقه المصرى اتجه إلى القول بأن دستور  

) قصر مهمة التشریع على مجلس الشعب وحده ولم یذهب ٨٦بل أن الدستور فى م  (، التشریعى

فى اعتماد الاستفتاء الشعبي طریقاً موازیاً الطریق البرلمانى فى ممارسة مذهب الدستور الفرنسى 

  .)١(الدستور الفرنسى ٣السلطة التشریعیة  م 

قلما كانوا یلجأوا إلى  ۱۹۷۱إلا أننا نرى أن ؤساء الجمهوریة السابقین فى ظل دستور 

التي یتطلبهاعملیة الاستفتاء  الاستفتاء وذلك نظراً لكثرة التكالیف وحالة التأهب والاستعداد للبلاد

  ولأغراض أخرى في أنفسهم 

وقد ذهب  رأى آخر إلى القول بأن وسیلة الاستفتاء الشعبى وإن كانت تستهدف اشتراك 

إلا أنها یمكن أن تتحول فى الواقع والتطبیق الفعلى إلى وسیلة غیر ، الشعب فیما یستقنى فیه

فالدولة التى لم تحقق لشعبها النصح ، ف هذه الإرادةبل إلى وسیلة لتزیی، معبرة عن إرادة الشعب

السیاسي الكافي أو الممارسة الحقیقیة للحریات الأساسیة وسائل الإعلام التى تسیطر علیها أن 

تؤثر على المواطنین تأثیر شدید فتسلب إرادتهم وتحصلهم على قبول النتائج التي تستهدف 

  .)٢(فرضها 

ابات تكون ناجحة بدرجة مائة بالمائة في ظل المشاركة وفى اعتقادنا أن عملیة الانتخ

السیاسیة الفعالة القائمة على التعددیة الحزبیة وانتشار الفكر السیاسي والمشاركة الفعالة  من 

  جمیع أطیاف الشعب. 

ولا سیما أن هذا الرأى  یتفق مع ما حدث في حدث فى مصر فى الآونة الأخیرة حیث 

ینایر حیث كانت نتائج  ٢٥عد من الأسباب الرئیسیة على قیام ثورة كانت نتیجة الانتخابات ت

الانتخابات لا تعتبر معبرة عن الرأى الحقیقي للشعب في الانتخابات  وإنما كانت تأتى معبرة عن 

رأى رئیس الجمهوریة والحكومة وكانت النتائج معروفة سلفاً قبل حدوث الاستطاعات. والتي 

بالمائة في حین أن معظم أطیاف الشعب كانت تحجم عن  ٩٠ كانت تأتى بنسبة تزید على

وذلك  .الخروج للإدلاء بأصواتهم لعلمهم المسبق بتزویر البصرف النظر عن الرأى الذى أدلوا به

  .لأن الاستفتاء كان یتم بشكل صوري الابهام على غیر الحقیقة بشرعیة عملیة الاستفتاء

ثلاث مرات  ۱۹۷۱) من دستور١٥٢م ( ومما هو جدیر بالذكر أنه حدث تطبیق لنص

  على النحو التالي:

   

                                                           
  . ۳۷۲الوسیط فى القانون الدستورى مرجع سابق ص  –أ. د جابر جاد نصار  )١(
  . ۱۱۵ص  – ۱۹۷۱دستور  –م الدستورى النظا –د. سعد عصفور  )٢(
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  .: الاستفتاء على ورقة أكتوبر الحالة الأولى -١

وهو استفتاء على موضوعات مختلفة جمعت بین النظریات السیاسیة والاقتصادیة 

  .)١(والفلسفیة والاجتماعیة

على مبادئ حمایة الجبیهة الداخلیة والسلام  ۱۹۷۸مایو  ۲۱: استفتاء الحالة الثانیة -٢

  الاجتماعى وكان الاستفتاء على المبادئ الستة وهي:

عدم جواز تقلید وظائف الإدارة العلیا في الدولة أو القطاع العام أو الترشیح لعضویة   -١

النقابات العامة والمهنیة أو الكتابة في الصحف أو العمل في أیة وسیلة من وسائل الإعلام لكل 

  .من یثبت أنه یدعوا أو یشارك فى الدعوة لمبادئ تتنافى مع أحكام الشرائع السماویة

 الانتماء إلى الأحزاب السیاسیة أو ممارسة أي نشاط سیاسي :لا یجوز  -٢

   ١٩٥٣یولیو  ٢٣لكل من تسبب في إفساد الحیاة السیاسیة قبل أو بعد ثورة   - أ

یولیو  ٢٣لكل من حكم بإدانته من محكمة الثورة ممن یشكلوا مراكز و بعد ثورة  -ب

١٩٥٢.  

إفساد الحیاة السیاسیة في البلاد أو لكل من یثبت ضد. ضده أنه أتى أفعالاً من شأنها  - جـ 

  .تعریض الوحدة الوطنیة أو السلام الاجتماعي للخطر

بالنسبة لإفساد  ١٩٧١یولیو فى ظل دستور  ٢٣فإذا كان هذا هو الوضع  قبل قیام ثورة  - 

. فقد صدرت المادة ٢٠١١ینایر  ٢٥الحیاة السیاسیة. فإن الوضع لم یتغیر كثیراً بعد قیام ثورة 

بتنظیم  ١٩٥٦لسنة  ۷۳بتعدیل نصوص القانون  ۲۰۱۲لسنة  ١٧ى من القانون رقم الأول

  الحقوق والتى كان نصها:

 ۲۰۱۱فبرایر  ١١یحرم من ممارسة حقوقه السیاسیة خلال السنوات العشر السابقة على 

كل من كان یعمل رئیساً للجمهوریة أو نائباً أو رئیساً للوزراء أو للحزب الوطني الدیمقراطى 

  .المنحل أو أمیناً عاماً سواء أكان عضواً بمكتبة السیاسي أو أمانته العامة

  .وقد طعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستوریة العلیا

  . )٢( ۱۴/۶/۲۰۱۲والتي أصدرت حكمها یوم الخمیس الموافق 

بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستوریة التعدیلات التي طرأت على قانون 

  .اشرة الحقوق السیاسیة والمعروفة إعلامیاً بقانون العزل السیاسيمب

   

                                                           
  . ۳۷۲مرجع سابق ص  –الوسیط فى القانون الدستورى  –أ.د جابر جاد نصار  )١(
  الدعوى رقم  – ۱۴/۶/۲۰۱۲الصادر بتاریخ  –حكم المحكمة الدستوریة العلیا  )٢(
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  وقد جاء في حیثیات حكمها:

أن النص المحال إلیه قد تضمن حرمانا لفئة من المواطنین من مباشرة حقوقهم السیاسیة 

) ۲۰۱۱فبرایر من العام الماضى ( ١١استناداً إلى سبق تقلدهم المناصب الواردة فیه قبل تاریخ 

بعشر سنوات أبان النظام السابق وقد حصر هذه المناصب في بعض الأشخاص دون غیرهم 

ممن تماثل من حیث طبیعتها ومسئولیاتها المناصب الواردة بالنص وخلال المدة المحددة ومن 

  .ذلك منصب نائب رئیس الوزراء والوزراء والأمناء العامین المساعدین للحزب الوطني

النص القانونى یكون قد تضمن تمییزا لا یستند إلى أسس موضوعیة وأشارت إلى أن هذا 

تبرره فضلاً عن تبنیه تقسیماً تشریعیاً بین المواطنین لا یرتكز إلى أسس منطقیة وبالتالى یمثل 

مخالفة لمبدأى المساواة وتكافؤ الفص وذكرت المحكمة الدستوریة أن النص المحال قد رتب 

مناصب الواردة حصا فیه دون أن یتطلب ذلك أن یثبت فى حق من الجزاء لمجرد تقلد أى من ال

   .تولى هذا المنصب إتیان فعل أو انتهاج سلوك یستأهل هذا الجزاء

وآثار جدلاً واسعا بین الفقهاء ولا سیما وأنه صدر قبل ، وهذا الحكم كان له تأثیر كبیر

حیث كان هناك مرشح ، بیومین ٢٠١١ینایر سنة  ٢٥إجراء الانتخابات الرئاسیة الأولى بعد ثورة 

قوى من بین المرشحین للرئاسة الجمهوریة ینطبق علیه قانون العزل السیاسى باعتباره كان یشغل 

الأمر الذى ترتب على هذا الحكم أحقیة هذا المرشح فى ، منصب رئیس الوزاء بعد قیام الثورة

ین أحد المرشحین الآخرین والتى استكمال الانتخابات الرئاسیة والتى انتهت بالغعادة بینه وب

حسمت فى جولة الإعادة بفوز المرشح الآخر والذى كان یمثل حزب الحریة والعدالة فى ذلك 

   .الوقت

  ۱۹۷۹أبریل عام  ۱۹الحالة الثالثة: استفتاء 

والاستفاء على إعادة تنظیم الدولة وإذا كان  )١(بشأن معاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة

هذا هو وضع رئیس جمهوریة مصر بالنسبة للاستفتاء فإن رئیس الجمهوریة الفرنسي بمقتضى 

ووفقا لآخر تعدیلات فإنه یمكنه بناء على إقتراح من  ١٩٥٨) من دستور عام ١١المادة (

ینشر في ، ح مشترك بین المجلسینالحكومة وأثناء إنعقاد دورات البرلمان أو بناء على اقترا

أن یعرض على الإستفتاء العام أى مشروع قانون یتعلق بتنظیم السلطات العامة ، الجریدة الرسمیة

أو أى إصلاحیات سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو بیئیة للأمة بالمرافق العامة أو لإعطائه 

                                                           
هامش، د.  ٢٤٥، ص ٢٤٤مرجع سابق ص  -أ.د. ماجد الحلو الاستفتاء الشعبي والشریعة الإسلامیة )١(

  ٣٧٥:  ۳۷۲الوسیط فى القانون الدستورى ص  -جابر نصار 
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من غیر أن ، المؤسسات العامة رخصة للتصدیق على معاهدة قد یترتب علیها آثار فى سیر

  . )١(تكون متعارضة مع الدستور

  من اختصاصات رئیس الجمهوریة في استفتاء الشعب : ۱۲موقف دستور 

  على أن :  ۲۰۱۲من دستور دیسمبر عام ) ١٥۰فقد نصت المادة ( 

لرئیس الجمهوریة أن یدعو الناخبین للاستفتاء فى المسائل العامة التي تتصل بمصالح 

  .الدولة العلیا

  .وجب التصویت على كل واحد منها، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع

   .ونتیجة الاستفتاء ملزمة لجمیع سلطات الدولة للكافة فى جمیع الأحوال

فهذا النص الدستورى جاء لیضیف سلطات واسعة لرئیس الجمهوریة فضلا عن باقي 

بها دون قیداً أو شرطاً فالنص جاء مرددا لما جاء في دستور السلطات الأخرى التى یتمتع 

) ولم یضیف سوى بعض الكلمات التي لا تسمن ولا تشبع من جوع ١٥٢فى المادة ( ۱۹۷۱

أطلق العنان لرئیس الجمهوریة فى أن یستفتى الشعب أو لا یستفتى فهو وحده دون رقیب علیه 

ن تعبیر المسائل العامة التي تتصل بمصالح الذى حدد ذلك فضلاً عما سبق أن أوضحناه من أ

الدولة العلیا  تعبیر غامض ومبهم وغیر محدد عما إذا كان مصالح الدولة العلیا تتعلق بأمن 

الأمر  ۱۹۷۱الدولة الخارجى أم الداخلى وطالما نادى فقهاء القانون الدستورى فى ظل دستور 

وان كنت أخذ  ۲۰۱۲، ۱۹۷۱ن دستور أكثر دقة م ١٩٥٦الذى یجعلنا نقرر أن صیاغة دستور 

 ١٩٥٦إلى أن المشرع الدستورى فى دستور ، علیها أیضاً غموض عبارة مصالح البلاد العلیا

أشرك مع رئیس الجمهوریة مجلس الأمة في مسألة استفتاء  ۱۹۵۲یولیو  ۲۳وهو دستور ثورة 

  .الشعب

                                                           
  : ١١النص باللغة الفرنسیة م )١(

Le Président de la République sur proposition du Gouvernement pendant la 

durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, 

publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi 

portant sur lorganisation des pouvoirs publics, sur des sociale ou réformes 

relatives à la politique économique environnementale de la nation et aux 

services publics qui y concourent au tendant à autoriser la ratification dun 

traité qui sans être contraire à la Constitution aurait des incidences sur le 

fonctionnement des institutions lorsque le référendum est organisé sur 

proposition du Gouvernement celui-ci fait, devant chaque assemblée, une 

déclaration qui est suivie dun débat 
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لرئیس الجمهوریة بعد  الأمر الذى نعتقد معه أن صیاغة هذه المادة یجب أن تكون هكذا

أخذ رئیس مجلس النواب ومجلس الشورى ورئیس مجلس الوزراء أن یستفتى الشعب في المسائل 

التي تهدد أمن وسلامة واستقرار الوطن سواء في الداخل أو الخارج وفى حالة حدوث مسألة من 

  هذه المسائل سالفة الذكر". 

ومجلس الشورى ورئیس مجلس الوزراء  ( لرئیس الجمهوریة بعد أخذ موافقة مجلس النواب

أن یستفتى الشعب في المسائل التي تهدد أمن وسلامة واستقرار الوطن في الخارج أو فى الداخل 

وفي حالة حدوث أى من هذا  .والتي تهدد مؤسسات الدولة وتعوقها عن أداء دورها الدستورى

  لس للانعقاد فوراً).المسائل فیما بین دور الانعقاد أو حل المجلس وجب دعوة المج

وبذلك یكون قد تم اشراك مجلس النواب والشورى ورئیس مجلس الوزراء مع رئیس 

الجمهوریة فى أن یستفتى فى مسألة ما أو لا یستفتى وألا یترك الأمر لتقدیره الشخصى كما جاء 

  .فى الدستور الجدید

 ۱۹۷۱ل دستور لم یأخذ أیضا بالاستفتاءات التشریعیة كما فع ۲۰۱۲كما أن دستور 

على نقیض الدستور الفرنسى الذى أخذ بالاستفتاء التشریعي وذلك لإحداث توازن بین الشعب 

  والبرلمان فى ممارسة السلطة التنفیذیة. 
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  الثالث المبحث

  اختصاص رئیس الجمهوریة بتعیین نائب أو أكثر

وقد جاءت الدساتیر المصریة  .یعد منصب نائب رئیس الجمهوریة منصب رفیع المستوى

السابقة على دستور الوحدة بین مصر وسوریا خالیة من النص على هذا المنصب فدستور 

) منه حق رئیس الجمهوریة فى تعیین نائب له أو ٤٦هو أول دستور تناول في المادة ( ۱۹۵۸

ب أو أكثر أو أن یعین نائ .أكثر أو بمعني أدق أجاز له ذلك بالنص على أنه لرئیس الجمهوریة

  .)١(یعفیهم من مناصبهم

وجود هذا المنصب وجعل لرئیس الجمهوریة سلطة تعیین نائب  ١٩٦٤وأكد دستور سنة 

له أو أكثر یحدد من بینهم نائب أول یحل محله بصفه مؤقتة عند الاستقالة أو العجز الدائم أو 

  . )٢(الوفاة أو عند اتهامه بالخیانة العظمى

منه النص على أن لرئیس الجمهوریة أن ) ۱۳۹فى المادة ( ۱۹۷۱( وقد تضمن دستور 

   .یعین نائباً أو أكثر یحدد اختصاصاتهم ویعفیهم من مناصبهم )

) ۱۳۹فرئیس الجمهوریة یملك تعیینه ولا یملك أن یعفیه من منصبه طبقاً لنص المادة (

أو غیر عادیة تؤدى إلى الأمر الذى یستوجب القول بأن انتهاء مدة الریاسة سواء كانت عادیة 

وقد جاءت الدساتیر المصریة خالیة من بیان الشروط الواجب )٣(انتهاء مدة رئیس الجمهوریة 

  .توافرها فیمن یعین نائباً لرئیس الجمهوریة

وقد ذهب  )٤(وقد ذهب رأى إلى القول أنه یجب أن یتوافر فیهم شروط الوزیر على الأقل 

ل بضرورة توافر الشروط التي یستلزمها الدستور فى رئیس غالبیة الفقه الدستورى إلى القو 

) منه فى نائبه لأنه من اللازم أن تتوافر في النائب الشروط  ٧٥الجمهوریة المحددة فى المادة (

  .)٥(الواجب توافرها فى الأصیل 

ونحن نؤید غالبیة الفقه الدستورى فى وجوب توافر ذات الشروط الواجب توافرها فى 

  .وریة فى نائیه وحجتنا فى ذلكرئیس الجمه

   

                                                           
  .٢٤٦مرجع سابق الإشارة إلیه ص  -نظام الحكم الإسلامى  -أ.د. محمود حلمى  )١(
  .  ۷۷۲مرجع سابق ص -الوسیط فى النظم السیاسیة والقانون الدستورى  -أ.د. عبد الغنى بسیونى  )٢(
  .۱۰۵مرجع سابق ص  - النظام الدستورى المصرى  -د. سعد عصفور  )٣(
  ٤٤٥أ.د. مصطفى أبو زید النظام الدستورى فى جمهویة مصر العربیة مرجع سابق ص  )٤(
  ۷۷۳مرجع سابق ص  -أ.د. عبد الغنى بسیونى عبداالله  )٥(
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  فى الفقرة الثانیة منها نصت على أنه :) ۱۳۹أن المادة ( - 

  تسرى قواعد المسألة لرئیس الجمهوریة على نواب رئیس الجمهوریة. 

) بأن یؤدى نائب رئیس الجمهوریة أمام رئیس الجمهوریة قبل ١٤٠وكذا جاء فى المادة (

  :  مباشرة مهام منصبه الیمین الآتیة

"أقسم باالله العظیم أن أحافظ على النظام وأن أحترم الدستور والقانون وان أرعى مصالح 

  وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضیه".، الشعب رعایة كاملة

وبإمعان النظر في هذین النصین سوف نجد أن المشرع جعل قواعد مسألة الرئیس تسرى 

یؤدیه رئیس الجمهوریة هو القسم الذى یؤدیه نائبه  على النائب كما جعل نفس القسم الذى

بالإضافة إلى قیامه بذات الاختصاصات المخولة لرئیس الجمهوریة فى حالة حلوله محله فى 

حالة مانع مؤقت أو السفر إلى الخارج الأمر الذى یستوجب یتصف نائب الرئیس بذات الصفات 

قراراته فى مؤسسات الدولة إذا كان غیر والشروط اللازمة لرئیس الجمهوریة وحتى لا تؤثر 

  .مسئول أو لیس لدیه القدرة على اتخاذ القرارات

ومما هو جدیر بالذكر أن الدستور میز بین قیام مانع لدى رئیس الجمهوریة من جهة 

تنص على  ۱۹۷۱من دستور ) ۸۲فالمادة (، وبین خلو منصب رئیس الجمهوریة من جهة أخرى

ت یحول دون مباشرة رئیس الجمهوریة لاختصاصه أناب عنه رئیس أنه ( إذا قام مانع مؤق

المنظمة لاتهام رئیس الجمهوریة على أن رئیس ) ۲/۸۰الجمهوریة وتطبیقاً لهذا المبدأ نصت م (

الجمهوریة یقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ویتولى نائب رئیس الجمهوریة الریاسة 

  .مؤقتاً لحین الفصل في الاتهام

) نصت على حاله خلو منصب رئیس الجمهوریة الدائم فى هذه الحالة ٨٤المادة ( أما

یتولى الریاسة مؤقتاً رئیس مجلس الشعب إذا كان المجلس قائماً وإذا كان المجلس منحلاً یتولى 

  .)١(الرئاسة رئیس المحكمة الدستوریة العلیا بشرط ألا یرشح أحدهما لمنصب رئیس الجمهوریة 

شارة إلیه أنه یثور التساؤل حول ما إذا كان تعین نائب أو أكثر لرئیس ومما یجدر الإ

  .الجمهوریة وجوبي أم جوازى ؟

یوحى بأن تعیین نائب لرئیس ) ۱۳۹وقد ذهب رأى إلى القول بأن ظاهر نص المادة (

الجمهوریة أمر وجوبى فى حین أن تعیین أكثر من نائب فهو جوازى للرئیس وذلك تطبیقاً لما 

                                                           
  .۱۰۳مرجع سابق ص  – ۱۹۷۱النظام الدستورى المصرى دستور  -د. سعد عصفور  )١(
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) حالة اتهام رئیس ٨٥فى حالة المانع المؤقت وكذلك ما جاء بالمادة ( ۸۲ي نص م جاء ف

  .)١(الجمهوریة بالخیانة العظمى 

  وذهب رأى أخر إلى القول:

  .)٢(بان وجود نائب لرئیس الجمهوریة هو أمر یحتمه الدستور 

وفي اعتقادنا أن السبب الرئیسى فى انتهاج معظم فقهاء القانون الدستورى القول بوجوب 

والمكملة بعضها البعض بالنسبة  ۱۹۷۱تعیین نائب لرئیس الجمهوریة هي نصوص الدستور 

لنائب الرئیس وحلوله محله في حالة قیام المانع المؤقت وفى حالة اتهامه بجریمة الخیانة 

فنحن نرى أنه بعد ظهور عیوب  ۱۹۷۱ینایر وسقوط دستور  ٢٥بعد قیام ثورة إلا أنه  .العظمى

النظام الرئاسى الذى كانت تأخذ به مصر في السنوات الأخیرة والذى تسبب فى أن تجرع الشعب 

المصرى مرارة الظلم وقسوته وما عاناه من بطالة وقلة فى الدخل وظهرت عیوب النظام الرئاسى 

لة أصبح من الضرورى على المشرع المصرى التدخل بالأخذ بالنظام على جمیع مؤسسات الدو 

البرلماني المختلط الذى یجمع بین النظامین الرئاسى والبرلماني حتى یمكن تجنب مساوئ النظام 

كما فعل المشرع  .الأمر الذى لا یستوجب فى رأینا تعین نائب الرئیس الجمهوریة .البرلمانى

ر أنه فى حالة قیام مانع مؤقت لدى رئیس الجمهوریة أو اتهامه على أن ینص الدستو  .الفرنسي

فى جریمة الخیانة العظمى یتولى الرئاسة مؤقتاً رئیس مجلس الوزراء وفى حالة غیابة یتولاها 

  .رئیس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلاً یتولاها رئیس مجلس الشیوخ

جمهوریة فى مصر فقد تولى وسوف نقوم بوضع قائمة تبین من تولوا منصب رئیس لل

هذا المنصب في عهد جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات عشر أشخاص مصریین ) غیر 

مذكور أسماء نواب الرئیس السوریین بفترة الوحدة مع سوریا) بینما لم یعین الرئیس المخلوع / 

لحكم وجمیع من عاماً تقریباً من تولیه ا ۳۰أى بعد  ۲۰۱۱محمد حسنى مبارك نائباً سوى عام 

  .ینایر هم من العسكریین عدا الدكتور محمد فوزى ٢٥تولى هذا المنصب حتى قیام ثورة 

ومما هو جدیر بالذكر أنه كان للرئیس جمال عبد الناصر أكثر من نائب في أن واحد 

  .)٣(لذا یلاحظ تداخل التواریخ لتعددهم

                                                           
مرجع سابق ص  –الوسیط فى النظم السیاسیة والقانون الدستورى  -أ.د. عبد الغنى بسیونى عبداالله  )١(

۰۷۷۳   
  . ٣٦٩مرجع سابق ص  –ى الدستور المصر  -د. مصطفى أبو زید  )٢(
  .   ۲۰۰۰ –مكتبة مدبولى القاهرة  -محمد الجوادى  -كتاب النخبة المصریة الحاكمة  )٣(

  ۱۹۸٦الهیئة العامة للاستعلامات  -محمد الجوادى  -كتاب التشكیلات الوزاریة فى عهد الثورة 

  .۲۰۰۱صلاح حافظ مكتبة الأسرة  -كتاب صدمة الدیمقراطیة 
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ب له في مصر كان الرئیس الأمر الذى مفاده أن أكثر رئیس جمهوریة قام بتعیین نوا

نواب له خلال فترة تولیه رئاسة الجمهوریة ومنهم من  ٨الراحل جمال عبد الناصر فقد قام بتعیین 

تولى منصب نائب لفترتین وهما زكریا مـحى الدین وحسین الشافعي وعلى صبرى ویلیه الرئیس 

  .نواب له ۲الراحل محمد أنور السادات الذى قام یتعین 

عهد الرئیس محمد حسنى مبارك ظل منصب نائب رئیس الجمهوریة شاغراً إلا أنه فى 

ینایر وبعدها اضطر الرئیس محمد حسنى مبارك إلى تعیین نائب له فعین عمر  ٢٥حتى ثورة 

أي في الیوم الخامس  ۲۰۱۱ینایر  ۲۹سلیمان الذى كان یرأس جهاز المخابرات المصریة في 

هذا الیوم الذى أعلن فیه  ۲۰۱۱فبرایر  ۱۱لقیام الثورة واستمر حتى یشغل هذا المنصب حتى 

محمد حسنى مبارك تنحه عن رئاسة الجمهوریة وهذا كان هو المطلب الأساسى للثوار رحیل 

  .مبارك وتركه الرئاسة وتولى المجلس الأعلى المسلحة السلطة

   

                                                                                                                                                                      

Ar. wikipedia - arg/ wikl 

  بفترة حكم  إلى  من  نائب الرئیس

  جمال عبد الناصر   ١٩٦٤مارس  ٢٣  ١٩٥٨مارس  ٧  عبد اللطیف البغداد

 جمال عبد الناصر   ١٩٦٥سبتمبر  ٣٠  ١٩٥٨مارس  ٧  عبد الحكیم عامر

 جمال عبد الناصر   ١٩٦٤مارس  ٢٣  ١٩٦١أغسطس  ١٦  زكریا محى الدین فترتین

  ١٩٦١أغسطس  ١٦  حسین الشافعى ( فترتین) 

  ١٩٦٤مارس  ٢٠

  ١٩٦٥سبتمبر  ٣٠

  ١٩٦٨مارس  ٢٣

 جمال عبد الناصر 

 جمال عبد الناصر   ١٩٦٦مارس  ٢٣  ١٩٦١اغسطس  ١٦  كمال الدین حسین 

 جمال عبد الناصر   ١٩٦٦ینایر  ٢٧  ١٩٦٤فبرایر  ٧  حسن إبراهیم

  ١٩٦٥أكتوبر  ١  على صبرى( فترتین) 

  ١٩٧٠أكتوبر  ٣٠

  ١٩٦٨مارس  ٢٠

  ١٩٧٠مایو  ٢

 جمال عبد الناصر 

  ١٩٦٤فبرایر  ١٧  محمد أنور السادات ( فترتین)

  ١٩٦٩دیسمبر  ١٩

   ١٩٦٤مارس 

  ١٩٧٠اكتوبر  ٤

 جمال عبد الناصر 

  محمد أنور السادات  ١٩٧٤سبتمبر  ١٨  ١٩٧٢ینایر  ١٦  محمود فوزى 

  محمد أنور السادات   ١٩٨١اكتوبر  ١٤  ١٩٧٥ابریل  ١٦  محمد حسنى مبارك

  محمد حسنى مبارك  ٢٠١١فبرایر ١١  ٢٠١١ینایر  ٢٩  عمر سلیمان 

  محمد مرسى   .....  ٢٠١٢اغسطس   محمود مكى 
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  الرابع المبحث

  اختصاص رئیس الجمهوریة

  بتعیین وإعفاء رئیس مجلس الوزراء

  ونوابه والوزراء ونوابهم

  .٢٠١١ینایر سنة  ٢٥أولاً: موقف الدساتیر السابقة على قیام ثورة 

ا كان ینص على أن رئیس الجمهوریة یعین الوزراء  ٩٥٦من المستقر علیه أن دستور 

لأى سبب كانوا یستمرون فى مباشرة أعمالهم إلى وإذا انتهت مدة رئاسته ، ویعفیهم من مناصبهم

  .أن یتم انتخاب خلف له

ووضع هذا الدستور الشروط الواجب توفرها فیمن یعین وزیرا بأن یكون مصریاً بالغا من 

  .وأن یكون متمتعاً بحقوقه المدنیة والسیاسة، العمر ثلاثین عاماً على الأقل

  نص على أن : ١٩٦٤إلا أن دستور 

الجمهوریة رئیس مجلس الوزراء ویعفیه من منصبه ویعین رئیس الجمهوریة  یعین رئیس

أعضاء الحكومة من الوزراء ویعفیهم من مناصبهم ویجوز تعیین نواب لرئیس الوزراء ووزراء 

نواب للوزراء وتسرى علیهم الأحكام الخاصة بباب الوزراء ) ولم یقرر هذا الدستور استمرار ، دولة

تهاء مدة رئاسة رئیس الجمهوریة وقد وضع هذا الدستور نفس الشروط الواجب الوزراء فى حالة ان

  . ١٩٥٦توافرها لتولى الوزارة فى دستور 

  ) منه على أن :١٤١نص فى المادة ( ۱۹۷۱إلا أن دستور 

یعین رئیس الجمهوریة رئیس مجلس الوزراء ویعفیه من منصبه ویكون تعیین نواب رئیس 

وابهم وإعفائهم من مناصبهم بقرار من رئیس الجمهوریة بعد أخذ راي مجلس الوزراء والوزراء ون

  )١(رئیس مجلس الوزراء

) التي ١٥٤وقد وضع هذا الدستور الشروط الواجب توافرها فیمن یعین وزیرا في المادة (

  نصت على أن:

یشترط فیمن یعین وزیر أو نائب وزیر أن یكون مصریاً بالغاً من العمر خمسة وثلاثین 

  .میلادیة على الأقل وان یكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنیة والسیاسیةسنة 

قد خالفها من حیث سن  ۱۹۷۱بمناظرة هذه الدساتیر الثلاثة سوف یتضح أن دستور 

في حین أن الدستورین  .المعین وزیراً أو نائباً للوزیر بألا یقل عمره عن خمسة وثلاثین عاماً 

  .عن ثلاثین سنة میلادیةاشترط ألا یقل السن  ١٩٦٤، ۱۹٥٦

                                                           
وكان النص قبل  ٢٠٠٧مارس سنة  ٢٦هذه المادة قد تم تعدیلها بموجب الاستفتاء الذى أجرى فى یوم )١(

  مجلس الوزراء ونوابهم ویعفیهم من مناصبهم ".تعدیله على أن " یعین رئیس الجمهوریة رئیس 
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ومن المسلم به أن اشتراط الجنسیة فیمن یشغل منصب وزیراً أو نائباً أو رئیساً للوزراء 

أمراً طبیعیاً وضروریاً وذلك لأن ممارسة سلطات الحكم فى مصر ینبغي أن یتولاها رعایاها 

  .)١(وحدهم 

اشتراط فیمن یعین إلا أننا نرى ضرورة تدخل المشرع الدستورى بالنص صراحاً على 

رئیساً للوزراء أو نائباً له أو وزیر أو نائباً له أن یكون مصریاً من أبوین مصریین وأن یكون 

متزوجاً من مصریة وذلك لخطورة هذه المناصب التي یجب ألا یتولاها إلا من تثبت وطنیته دون 

ر الشروط الواجب على غرا، إنقاص لهذه الوطنیة حتى یكون هدفه الأساسى مصلحة هذا الوطن

   .توافرها فیمن یعین رئیساً للجمهوریة لاتحاد العلة

كما نناشده بأن ینص على استمرار رئیس الوزراء والوزراء ونوابهم فى مناصبهم في حالة 

  .خلو منصب رئیس الجمهوریة حتى یتم انتخاب الرئیس الجدید

المجال فقد المادة  وقد حذا المشرع الدستورى المصرى حذو المشرع الفرنسي في هذا

  -ووفقاً لأخر تعدیلاته على أن : ١٩٥٦الثامنة من دستور 

یعین رئیس الجمهوریة الوزیر الأول ویعفیه من منصبه بناء على تقدیم الأخر استقالة 

  .الحكومة

كما یعین رئیس مجلس الجمهوریة أعضاء الحكومة ویعفیهم من مناصبهم بناء على 

  . )٢(اقتراح الوزیر الأول

الأمر الذي مفاده أن المشرع الفرنسي أعطى رئیس الجمهوریة سلطة تعیین الوزیر الأول 

( رئیس مجلس الوزراء ) وعلق إعفاء رئیس الوزراء الفرنسي من منصبه على طلب استقالة 

  یقدمها لرئیس الجمهوریة، في هذه الحالة فقط یمكن لرئیس الجمهوریة إعفائه من منصبه.

لس الجمهوریة سلطة تعیین الوزراء ( أعضاء الحكومة على أن في حین منح رئیس مج

  یكون إعفائهم من مناصبهم بناء على اقتراح الوزیر الأول )

ومن المستقر علیه أنه في النظام البرلماني رئیس الجمهوریة بالاشتراك مع رئیس مجلس 

  .الوزراء یقومون بتشكیل الوزارة

                                                           
  .١٠٦مرجع سابق ص  - النظام الدستورى المصرى  -د. سعد عصفور  )١(
 ) من الدستور الفرنسي باللغة الفرنسیة۸نص المادة ( )٢(

Le président de la République nomme le Premier Ministre.II met fin àses 

fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement 

Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du 

Gouvernement et met fin à leurs fonctions 
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دولة وزراء منفردین ولا یتكـون مـنهم تشكیل أو أما في النظام الرئاسي فیختار رئیس ال

مجلس وحق رئیس الدولة في اختیار رئیس مجلس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة في النظام 

بل مقید بأن یكون هؤلاء الأعضاء مؤیدین من أغلبیة الهیئة التشریعیة ، البرلماني لیس مطلقا

ما لم تكن متمتعة بثقة أغلبیة أعضاء الهیئة وذلك لأن الوزارة لا یمكنها الاستقرار في الحكم 

التشریعیة فإذا لم تكن الحكومة بمؤیدة من أغلبیة هذه الهیئة اضطرت إلى الاستقالة أو تلجأ 

  .)١(الحكمة إلى حل الهیئة التشریعیة 

  .من اختصاص رئیس الجمهوریة بتعیین رئیس مجلس الوزراء ٢٠١٢ثانیاً: موقف دستور 

یر السابقة جعلـت تعــین رئیس مجلـس الـوزراء یـدخل في اختصاصات لمـا كانـت الدسات

  ) منه على أن :١٣٩فقد نصت المادة ( ٢٠١٢رئیس الجمهوریة وهذا ما أكده أیضاً دستور 

یختار رئیس الجمهوریة رئیسا لمجلس الوزراء ویكلفه بتشكیل الحكومة وعرض برنامجها 

فإذا لم یحصل على الثقة یكلف رئیس ، الأكثرعلى مجلس النواب خلال ثلاثین یوماً على 

فإذا ، الجمهوریة رئیسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثریة مقاعد مجلس النواب

یختار مجلس النواب رئیسا لمجلس الوزراء ، لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة

على الثقـة خـلال مدة أخرى مماثلة على أن تحصل ، ویكلفه رئیس الجمهوریة بتشكیل الحكومة

ویدعو لانتخاب مجلس جدید خلال ستین یوماً من ، وإلا یحل رئیس الجمهوریـة مجلـس النواب

  .تاریخ صدور قرار الحل

وفى جمیع الأحوال یجب ألا یزید مجموع المدد المنصوص علیها في هذه المادة على 

   .تسعین یوماً 

یس مجلس الوزراء تشكیل حكومته وبرنامجها وفي حالة حل مجلس النواب یعرض رئ

   .على مجلس النواب في أول اجتماع له

فهذه المادة قد وضعت عدة مراحل لاختیار رئیس الجمهوریة رئیس مجلس الوزراء على 

  النحو التالي:

  یختـار رئیس الجمهوریة رئیس مجلـس الـوزراء ویكلفـه بتشكیل الحكومة. – ۱

  زراء المختار بعرض برنامج الحكومة على مجلس النوابیقـوم رئیس مجلس الو  – ٢

  یجب أن یتم العرض على مجلس النواب خلال ثلاثین یوما على الأكثر. – ٣

في حالة عدم حصول رئیس مجلس الوزراء وبرنامجه على الثقة من المجلس یكلف رئیس  – ٤

   .على الأغلبیة العددیةرئیسا آخر لمجلس الوزراء على أن یكون من الحزب الحاصل   الجمهوریة

                                                           
  . ۲۶۳ -۲۶۲مرجع سابق ص  –نظام الحكم الإسلامى  –أ.د محمود حلمى  )١(
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یختار ، فإذا لم یحصل رئیس مجلس الوزراء المختار على الثقة خلال مدة ثلاثین یوما – ٥

  المجلس رئیسا لمجلس الوزراء ویكلفه رئیس الجمهوریة بتشكیل الحكومة. 

  یجب أن تحصل الحكومة على الثقة خلال مدة الثلاثین یوما سالفة الذكر. – ٦

حصول الحكومة التي اختارها مجلس النواب على الثقة خلال مدة أخرى  وفي حالة عدم – ٧

  .مماثلة ( الثلاثین یوما ) یحل رئیس الجمهوریة مجلس النواب

یدعو رئیس الجمهوریة بعد حل المجلس لانتخاب مجلس جدید خلال ستین یوماً من تاریخ  – ٨

  .صدور قرار الحل

  في هذه المادة على تسعین یوماً.عدم جواز زیادة المدد المنصوص علیها  – ۹

في حالـة مجلـس النـواب یعرض رئیس مجلـس الـوزراء تشكیل حكومته وبرنامجها على  – ۱۰

   .مجلس النواب في أول اجتماع له

ومما هو جدیر بالذكر أن هذه المادة تحدثت عن تعین رئیس مجلس الوزراء فقط وعینت 

ة ولم تتطرق هذه الماادة من قریب أو بعید إلى نواب من له الحق في اختیاره هو رئیس الجمهوری

رئیس مجلس الوزراء ومعنى ذلك أن المشرع الدستوري لم ینص على حق رئیس الجمهوریة في 

  .تعیین هؤلاء النواب ومعنى ذلك أنه ترك أمر تعیینهم إلى رئیس مجلس الوزراء وحده

حق رئیس الجمهوریة في كما أن اللافت للنظر أیضاً أن هذه المادة لم تنص على 

أعضاء رئیس مجلس الوراء من منصبه ولكننا في هذه الحالة ترجع إلى القاعدة التي تنص على 

أن من یملك التعیین یملك العزل وبالتالي فیكون لرئیس الجمهوریة الحق في عزل رئیس مجلس 

   .الوزراء حتى ولو لم ینص صراحة على ذلك

أمـا مـن ناحیـة المـوضـوع فإننـا نجـد أن رئیس الجمهوریة هـذا مـن ناحیـة شـكـل المـادة 

یختار رئیس مجلس الوزراء ویكلفه بتشكیل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال 

. كلف رئیس الجمهوریة رئیسا آخر من الحزب الحائز ،ثلاثین یوما فإذا لم تحصل على الثقة

تحصل على الثقة خلال ثلاثین یوما یختار مجلس فإذا لم ، على أكثر مقاعد مجلس النواب

رئیسا لمجلس الوزراء ویكلفه بتشكیل حكومة والمفروض أنها تحصل على الثقة خلال  .النواب

ثلاثین یوما أخرى فتكون جملة المدد تسعین یوما وإذا لم یحصل على الثقة حل مجلس النواب 

جمیع الأحوال یجب ألا تزید المدد  وفي .ویدعو للانتخاب خلال ستین یوما من تاریخ الحل

  المنصوص علیها في هذه المادة على تسعین یوما. 

وقد ذهب رأى إلى القول بأن هذه المادة بمثابة قنبلة لتفجیر الدولة وذلك لأن الدولة تظـل 

بـلا رئیسا لمجلـس الـوزراء لمـدة ثمانیة أشهر وذلك لأن المـدد المنصوص علیها في هذه المادة 

تة أشهر وأن انتخابات مجلس الشعب في مصر تجري على ثلاث مراحل الأمر الذي في س

یستغرق شهرین فتكون الدولة بلا رئیس لمجلس الوزراء خلال ثمانیة أشهر وتظل الدولة بلا 
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مجلس نواب لمدة خمسة أشهر، ثلاثة أشهر المنصوص علیها في المادة وشهرین المدة التي 

مر الذي یرى معه هذا الرأى خطورة هذه المادة لأنها جاءت لتفجیر تجرى فیهـا الانتخابات الأ

  الدولة بجمیع مؤسساتها ولترك فراغ دستوری. 

ونحن نؤید هذا الرأي فیما انتهى إلیه لوجاهته وتحلیله القانوني السلیم الذي یتصادف مع 

  نحو التالي :صحیح المنطق والعقل الأمر الذي نعتقد معه أن تكون صیغة هذه المادة على ال

" یختار رئیس الجمهوریة رئیسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على الأغلبیة العددیة 

یحل رئیس الجمهوریة ، فإذا لم یحصل على الثقة خلال خمسة عشر یوما، لمقاعد البرلمان

  مجلس النواب ویدعو لانتخابات جدیدة خلال ثلاثین یوما

س مجلس الوزراء تشكیل حكومته وبرنامجها یعرض رئی، وفي حالة حل مجلس النواب

  على مجلس النواب في أول اجتماع له ".

ومما هو جدیر بالذكر أن صیاغة هذه المادة بهذا الأسلوب سوف یحقق عدة مزایا 

  وفوائد على النحو التالي:

من  أولاً: عندما یعلـم أعضاء مجلـس النـواب مسبقاً أنه في حالة عدم تأییدهم للحكومة المشكلة

الحزب الحائز على أغلبیة المقاعد البرلمانیة سوف یؤدى إلى حل المجلس بأكمله " الأمر الذي 

یجعلهم ینسون الضغائن بین الأحزاب والصراعات التي تحدث بین أحزاب الأقلیة وأحزاب 

الأغلبیة ویكون اختیارهم لرئیس مجلس الوزراء والحكومة بإعطائهم الثقة راجع إلى إعمال العقل 

وتغلیب مصلحة البلد ولیس رفض الحكومة لمجرد العنـاد مـع الحزب الحائز على الأغلبیة 

لأن العناد هنـا وتصفیة الحسابات مع الحزب الحائز على الأغلبیة العددیـة سـوف یكلـف ، العددیة

  جمیـع أعضاء الأحزاب سواء الأغلبیة أو الأقلیة فقدان عضویتهم في مجلس النواب بحله. 

الذي یؤدي في النهایة إلى قمع الخلافات والقضاء علیها بین الأحزاب لأنهم سوف  الأمر

  یرون أنهم في مركب واحد اما أن تكتب له النجاه أو یكتب له الغرق. 

ثانیاً: اختیار رئیس مجلس الوزراء وحكومته بهذه الطریقة سوف تؤدى إلى المشاركة الإیجابیة 

ـالقبول أو الرفض خوفاً على مصالحهم الشخصیة ولیس مجرد لأعضـاء أحـزاب الأقلیـة سـواء ب

  الرفض للنكایـة للحـزب الحاصل على الأغلبیة العددیة.

ثالثاً: عندما یحصل رئیس مجلس الوزراء وحكومته على ثقة مجلس النواب مع المشاركة 

سوف تحدث  الإیجابیة من أعضاء أحزاب الأقلیة بالإضافة إلى مشاركة أحزاب الأغلبیة العددیة

نوعاً من الانسجام بین الحكومة وبین مجلس النواب الأمر الذي یؤدى إلى توافق الخطط 

الحكومیة وتناسقها مع المشروعات التشریعیة وبهذا یمكن تفادي الصراعات التي كانت دائرة بین 

  السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة.
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لتي یجب فیها أن یحصل رئیس مجلس الوزراء رابعا: من أهم فوائد هذه الصیاغة تقصر المدد ا

وحكومته على ثقة الحكومة وكذا تقصیر المدة التي یدعو فیها رئیس الجمهوریة لانتخابات جدیدة 

لمجلـس النـواب حتى لا یؤدى طـول المدة إلى حدوث فوضى بمؤسسات الدولة وفراغ لعدم وجود 

  رئیس مجلس وزراء ومجلس نواب بالدولة.

 جب توافرها فیمن یعین رئیسا لمجلس الوزراء :الشروط الوا  

بیـان الشـروط الواجـب توافرها فیمن یعین  ۲۰۱۲) مـن دسـتور ١٥٦فقد تناولت المـادة ( 

  رئیساً لمجلس الوزراء فقد نصت هذه المادة على أن:

أن یكون مصریاً متمتعاً ، یشترط فیمن یعین رئیسا لمجلس الوزراء أو عضواً بالحكومة

بحقوقه المدنیة والسیاسیة بالغاً من العمر ثلاثین سنة میلادیة على الأقل وألا یكون قد حمل 

ولا یجوز الجمع بین ، جنسیة دولة أخرى ولم یتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر

وإذا عین أحد أعضائهما في  .عضویة الحكومة وعضویة أي من مجلس النواب والشورى

) من ١١٢وتطبق أحكام المادة (  .الحكومة یخلو مكانه في مجلسه من تاریخ هذا التعیین

  الدستور. 

  على أن : ۲۰۱۲من دستور ) ۱۱۲وقد نصت المادة (

" إذا خلا مكان عضو أحد المجلسین قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل وجب شغل 

  خلال یوما من تاریخ تقریر المجلس خلو المكان.، مكانه طبقاً للقانون

  وتكون مدة العضو الجدید مكملة لعضویة سلفه

) من الدستور قد وضعت الشروط الآتیة فیمن یعین رئیسا لمجلس الوزراء ١٥٦فالمادة ( 

  .أو عضوا في الحكومة

  .أن یكون مصریاً  – ۱

  أن یكون متمتعاً بحقوقه المدنیة والسیاسیة. – ٢

  یكون بالغاً من العمر ثلاثین سنة میلادیة على الأقل.أن  – ٣

ألا یكون قد حمل جنسیة دولة أخرى ولم یتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة  - ٤

  عشر.

  عدم جواز الجمع بین عضویة أحد مجلسي الشعب أو الشورى وعضویة الحكومة. – ٥

ك لأنه شمل حالة من یحصل والشرط الرابع: أحسن فیه المشرع الدستوري صنعا وذل

على الجنسیة بالمیلاد وخاصة في الدول التي تعطى الجنسیة لمن یولد على أرضها بمجرد 

ولكنه عندما یبلغ سن عشر ، میلاده وفي هذه الحالة لایكون له أي ذنب في حمله هذه الجنسیة

ة انتمائه لوطنه سنة ویرفض هذه الجنسیة فإنه یكون متمسكاً بجنسیة بلاده وهذا دلیل على شد
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وذلك على عكس من سعى بإرادته  .بتنازله عن الجنسیة الأخرى التي لا یكون له ید في اكتسابها

  .إلى اكتساب جنسیة دولة أخرى .الحرة المنفردة

وان كنت انتظر من المشرع الدستورى المصرى وهو یضع دستور الثورة أن یضیف إلى 

من غیر مصریة وذلك لأنه لو كان متزوجاً من غیر  هذا الشرط الرابع جملة ألا یكون متزوجاً 

مصیة فإن انتماء زوجته تكون لبلدها وتنشأ أولادها على هذا الانتماء فتكون الشروط الواجب 

  توافرها فیمن یعین رئیسا لمجلس الوزراء في تصوري:

  .أن یكون مصریاً  – ١

  أن یكون متمتعاً بحقوقه المدنیة والسیاسیة. – ۲

  .بالغاً من العمر ثلاثین سنة میلادیة على الأقل أن یكون -٣

ألا یكون قد حمل جنسیة دولة أخرى ولم یتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة  -٤

  .عشر وألا یكون متزوجاً من غیر مصرى

  عدم جواز الجمع بین عضویة أحـد مجلسي الشعب أو الشورى وعضویة الحكومة -٥

اء یعتلى أعلى المناصب القیادیة في الدولة والتي لا تقل وذلك لأن رئیس مجلس الوزر 

أهمیة عن منصب رئیس الجمهوریة بل تفوقها في الأنظمة البرلمانیة الأمر الذي یوجب أن یكون 

انتماء المعین في هذا المنصب لبلاده مائة في المائة ولا یكون كذلك وزوجته تنتمى إلى غیر 

ما یحملون جنسیة دولة أخـرى وخاصة في الدولة التي تعطى هذه البلاد، وكذا أولاده الذین رب

فهذا الشرط ألا یكـون متزوجاً من غیر مصریة شرط على درجة كبیرة من  .الأبناء جنسیة الأم

الأهمیة یجب عدم إغفاله سیما وأننا عاننینا الأمرین خلال السنوات الثلاثین الماضیة وما لحق 

  د الوزراء إلى بلدة والدته ( یوسف والى وزیر الزراعة الأسبق).البلاد من خسائر لمجرد انتماء أح

ومما یجدر التنبیه إلیه أن المشرع الدستوري المصري أحسن بإضافة الشرط الخامس 

  .وهو عدم جواز الجمع بین عضویة مجلس الشعب أوالشورى وعضویة الحكومة

  رئیس مجلس الوزراء :من اختصاص رئیس الجمهوریة بتعیین  ٢٠١٤موقف دستور  -ثالثاً 

  :)١(على أن  ٢٠١٤) من دستور ١٤٦نصت على ذلك المادة (

                                                           
یختار رئیس الجمهوریة رئیسا لمجلس الوزراء، ویكلفه بتشكیل الحكومة، ) قبل تعدیلها ١٤٦مادة ( )١(

وعرض برنامجها على مجلس الشعب خلال ثلاثین یوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة یكلف رئیس 

الجمهوریة رئیسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثریة مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل 

لى الثقة خلال مدة مماثلة، یختار مجلس الشعب رئیسا لمجلس الوزراء، ویكلفه رئیس الجمهوریة حكومته ع

بتشكیل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا یحل رئیس الجمهوریة مجلس 

لأحوال یجب الشعب، ویدعو لانتخاب مجلس جدید خلال ستین یوما من تاریخ صدور قرار الحل. وفي جمیع ا
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بتشكیل الحكومة وعرض برنامجه على ، " یكلف رئیس الجمهوریة رئیسا لمجلس الوزراء

مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبیة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثین یوما 

  ریة رئیسا لمجلس الوزراء.یكلف رئیس الجمهو ، على الأكثر

بترشیح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثریة مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل 

حكومته على ثقة أغلبیة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثین یوما عد المجلس منحلا ویدعو 

  .لرئیس الجمهوریة لإنتخاب مجلس نواب جدید خلال ستین یوما من تاریخ صدور قرار الح

وفى جمیع الأحوال یجب ألا یزید مجموع مدد الاختبار المنصوص علیها في هذه المادة 

  على ستین یوما. 

وفي حال اختیار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثریة مقاعد مجلس 

ة یكون لرئیس الجمهوریة بالتشاور مع رئیس مجلس الوزراء اختیار وزراء الدفاع والداخلی، النواب

  والخارجیة والعدل ".

  فهذه المادة وضعت الضوابط الأتیة:

یكلف رئیس الجمهوریة رئیس مجلس الوزراء بتشكیل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس  -١

   .النواب

في حالة عدم حصول حكومته على ثقة أغلبیة أعضاء مجلس النواب خلال الثلاثین یوما  -۲

ا لمجلس الوزراء مرشح من قبل الحزب الحائز على على الأكثر یكلف رئیس الجمهوریة رئیس

  .أكثریة مقاعد مجلس الوزراء

في حالة عدم حصول حكومته على أغلبیة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثین یوما لصبح 

  .مجلس النواب منحلا

  یدعو رئیس الجمهوریة لإنتخاب مجلس نواب جدید -٣

  على أن یكون الإنتخاب خلال ستین یوما من صدور قرار حل مجلس النواب  -٤

في جمیع الأحوال یجب ألا یزید مجموع مدد الاختبار المنصوص علیها في المادة على  -٥

 ستین یوما. 

في حالة حل مجلـس النـواب یعرض رئیس مجلس الوزراء تشكیل حكومتـه وبرنامجها على  -٦

  .أول اجتماع له مجلس النواب الجدید

                                                                                                                                                                      

ألا یزید مجموع المدد المنصوص علیها في هذه المادة على تسعین یوما. وفي حالة حل مجلس الشعب، 

  یعرض رئیس مجلس الوزراء تشكیل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجدید في أول اجتماع له.
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في حالة اختیار الحكومة من الحزب الفائز بالأكثریة العددیة لمقاعد مجلس النـواب یكـون  -٧

اختیار وزراء الدفاع والداخلیة والخارجیة ، لـرئیس الجمهوریة بالتشاور مع رئیس مجلس الوزراء

  .والعدل

یه في الدساتیر ومما هو غني عن البیان أن هذه المادة أتت بشئ جدید لم ینص عل

المصریة السابقة وهي أنه في حالة اختیار الحكومة من الحزب الحائز على الأكثریة العددیة 

لمقاعد مجلس النواب یمكن لرئیس الجمهوریة بالتشاور مع رئیس مجلس الوزراء اختیار وزیر 

مع رئیس مجلس الدفاع والداخلیة والخارجیـة والـعـدل أى أن هذه المادة اشرکت رئیس الجمهوریة 

الوزراء في اختیار هؤلاء الوزراء الأربع بعد أن كان ذلك قاصرا على رئیس مجلس الوزراء وذلك 

   .نظرا لدورهم المؤثر في قیادة البلاد

  * الشروط الواجب توافرها فیمن یعین رئیسا لمجلس الوزراء :

  على أن :  ۲۰۱٤من دستور  ١٦٤نصـت المادة 

أن یكون مصریا من أبوین مصریین وألا ، لمجلس الوزراء"یشترط فیمن یعین رئیسا 

وأن یكون قد ، وأن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة، یحمل هو وزجته جنسیة دولة أخرى

أدى الخدمة العسكریة أو أعفى منها قانونا وبالغا من العمر ثلاثین سنة میلادیة في تاریخ 

مة أن یكون مصریا متمتعا بحقوقه المدنیة السیاسیة ویشترط فیمن یعین عضوا بالحكو ، التكلیف

بالغا من العمر ثلاثین سنة میلادیة ، وأن یكون قد أدى الخدمة العسكریة أو أعفى منها قانونا

وإذا عین ، ولا یجوز الجمع بین عضویة الحكومة ومجلس النواب .على الأقل من تاریخ التكلیف

  فى المجلس من تاریخ التعیین ".  أحد أعضاء لمجلس فى الحكومة یخلو مكانه

  وبذلك یكون الشروط الواجب توافرها فیمن یعین رئیسا لمجلس الوزراء :

  .أن یكون مصریا من أبوین مصریین -۱

  - .ألا یحمل هو أو زوجته جنسیة دولة أخرى -٢

  .أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة -٣

  أعفى عنها قانوناأن یكون قد أدى الخدمة العسكریة أو  -٤

  أن یكون بالغا من العمر ثلاثین سنة میلادیة على الأقل فى تاریخ التكلیف. - ٥

   .وعضویة مجلس النواب، عدم جواز الجمع بین عضویة الحكومة -٦

ومن الملاحظ أن المشرع الدستورى قصر الجمع بین عضویة مجلس النواب وعضویة 

یة الحكومة ومجلس الشورى كما فعل دستور الحكومة فقط ولم یقصر ذلك أیضا على عضو 

أدق فى هذه  ۲۰۱۲) من دستور ١٥٦) وبذلك تكون صیاغة المادة (١٥٦في مادته ( ۲۰۱۲

  .٢٠١٤) من دستور ١٤٦الجزئیة من صیاغة المادة (
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) قد أضاف في اشتراط جنسیة من یعین ١٤٦في مادته ( ٢٠١٤وإن كان هذا الدستور 

مل هو أو زوجته جنسیة دولة أخرى، فإضافة الزوجة أیضا شئ رئیسا لمجلس الوزراء ألا یح

تفوق علیه أیضا في إضافة شرط ألا یكون المرشح  ۲۰۱۲یحمد علیه المشرع وإن دستور 

لرئاسة مجلس الوزراء قد حصل أو حمل جنسیة دولة أخرى ولم یتنازل عنها خلال عام من 

   .بلوغه سن الثامنة عشر

 ختصاص رئیس الجمهوریة في تعیین رئیس مجلس موقف الدستور الفرنسى من ا

  :)١(الوزراء والوزراء

مما هو جدیر بالذكر أنه بعید عن التقسیم الدستورى للسلطات بین رأسى السلطة 

یعتبر الانتخاب بالاقتراع العام المباشر المحور الأساسي الذى یعطى لرئیس الجمهوریة ، التنفیذیة

  .التفوق على رئیس مجلس الوزراء

ولا یمكن أن یظل رئیس الدولة مقیدا كما كان تحت الجمهوریات السابقة في دور تمثیلی 

  ولا یجوز له أن یحدد دوره " بتفتح زهر الأقحوان " وفقا لمقولة الجنرال دیجول.، بسیط

وبالتأكید في الممارسة العملیة یتنوع نطاق سلطات رئیس الجمهوریة حسبما تتوافق 

  .ة أولا مع الأغلبیة التي انتخبتهأغلبیة الجمعیة الوطنی

یختار رئیس الجمهوریة بحریة كاملة رئیس مجلس الوزراء الذي یكون ، في الحالة الأولى

تابع له أیضا ولرئیس الجمهوریة الحریة أیضا فى أن یطلب منه الاستقالة على الرغم من بنود 

فإن رئیس الجمهوریة ، وطنللدستور التي تقر بأن الحكومة تحدد وتمارس سیاسة ال ۲۰المادة 

  یحدد التوجیهات العریضة لهذه السیاسة.

  -حالات الوفاق الوئام بین رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء :

بمعنى عندما یتم انتخاب أغلبیة معارضة لسیاسة رئیس الجمهوریة في الجمعیة الوطنیة 

رئیس الوزراء حتى یتسنى مع ذلك یوافق علیها الرئیس ویتعین على رئیس الجمهوریة أن یختار 

  .للحكومة الإختفاء بدعم الجمعیة الوطنیة

عندما یتعلق الأمر بالوزراء توضح الممارسة أن رئیس الجمهوریة یفرض حق الفیتو 

، (الاعتراض على بعض الوظائف السیادیة في مجال السیاسة الداخلیة یكون تأثیر الدولة محدد

، یعترف الدستور بصلاحیات خاصة لرئیس الجمهوریةحیث ، بینما في مجال السیاسة الخارجیة

  قوقه وامتیازاته.حوالذى یحتفظ بجوهر 

                                                           
)1(  Le président de la République nomme le Premier Ministre.Il met fin à ses 

fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du 

gouvernement.sur le proposition du Premier Ministre, il nomme les autres 

members du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.  
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ویتعین علیه ممارسة هذه الحقوق بالتوافق مع رئیس مجلس الوزراء ویعتمد ذلك نطاق 

سلطات أو صلاحیات رئیس الجمهوریة وطبیعة النظام أیضا مع الوضع السیاسي ولكن تقلیص 

خمس سنوات وحدث أن انتخابات رئیس الجمهوریة تسبق انتخابات الجمعیة الفترة الرئاسیة إلى 

یجب أن تحدد حالات الوفاق أو الوئام بین رئیس نابع من أغلبیة ومجلس نابع من ، الوطنیة

  .لذلك یظل تفوق رئیس الجمهوریة قوى، أغلبیة أخرى

  اختصاص رئیس الجمهوریة الفرن بتعیین الوزراء للسلطات المتقاسمة :

یقصد بها السلطات التي لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یمارسها إلا بتوقیع مصدق من 

  .رئیس الوزراء الوزیر الأول ( أو إذا ألزم الأمر مع الوزیر أو الوزراء المختصین

  ن:یسلطة التعی

یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین الوزراء ، الفقرة الثانیة، بمقتضى المادة الثامنة من الدستور

ویقوم رئیس الجمهوریة كذلك بتعیین الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة ، راح من رئیس الوزراءباقت

من الدستور ویترجم هذا الاختصاص الذى كل من رئیس الجمهوریة مع ) ۱۳بمقتضى المادة (

في تعین كبار موظفي الدولة وقادة المؤسسات العامة فى  ۲۱رئیس الوزراء بمقتضى المادة 

یولیو  ٢٣في التعدیل الدستورى الصادر في ) ۱۳مجلس الوزراء ومع ذلك حددت المادة (

نظرا لأهمیتها ، ، بالنسبة لبعض الوظائف أو المهام التي یحددها القانون الأساسى۲۰۰۸

جتماعیة للأمة، تمارس فیها سلطة التعین الضمان الحقوق والحریات أو الحیاة الاقتصادیة والا

المخولة لرئیس الجمهوریة بعد إبداء الرأى العلن للجنة الدائمة المختصة في كل مجلس ولا یجوز 

لرئیس الجمهوریة أن یجرى أى تعین إذا كان عدد الأصوات المعارضة فى كل لجنة عند جمعها 

 اخل اللجنتین. تمثل على الأقل ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها د
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